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بيان التزام أديس أبابا

نحن، ممثلي شعوبنا من جميع مناطق العالم، نجتمع في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لكي نحدد مسار العمل على مدى الخمس سنوات المقبلة من أجل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وإننا نعيد تأكيد مبادئ وأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ونعترف بالدور الذي لا غنى عنه الذي يقوم به برنامج العمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويجب علينا أن نعمل بصورة عاجلة، فالوقت أمامنا قصير. وتحتل مكان الصدارة في قائمة الأولويات في هذا الصدد توفير فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة لجميع النساء. ويعد الاستثمار الذي يكفل صحة وحقوق النساء والفتيات استثماراً ذكياً من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى الأسر والمجتمعات المحلية والأمم. 
وإننا نؤيد بيان التزام أوتاوا لعام 2002، وبيان التزام ستراسبورغ لعام 2004، وبيان التزام بانكوك لعام 2006. ونلاحظ أنه تم إحراز بعض التقدم صوب تحقيق ما ورد فيها. ولكن على الرغم من الجهود الوطنية والشراكات الدولية، لم يُحرز عدد كبير من بلداننا سوى تقدم بطيء في ما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وقد ضاعف من الحاجة الملحة إلى العمل الظروف التي تكتنفها النزاعات والاحتلال الأجنبي والقضايا الناشئة من قبيل تغير المناخ، والتحديات الديمغرافية، والتدهور البيئي، والأزمتين الغذائية والمالية. 
وتعتبر حالات الوفاة والعجز النفاسية من بين أهم التحديات التي تواجه عصرنا من الناحية الأخلاقية ومن حيث حقوق الإنسان والتنمية، كما أنها تمثل أكبر حالات الإجحاف الصحية في العالم. وإننا نؤيد التوصيات الموجهة إلى البرلمانيين التي تضمنها نداء أديس أبابا من أجل العمل العاجل بشأن الصحة النفاسية والصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 قبل انعقاد المؤتمر الدولي للبرلمانيين المعني بتنفيذ نتائج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 
وبغية تحقيق النتائج التي تركز على اتخاذ الإجراءات، من الضروري الاعتماد على الشراكات عريضة القاعدة، بما في ذلك المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. 
وإننا كبرلمانيين، وتمشياً مع مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، نعقد العزم على أن نقوم بدورنا في ما يلي: 
المسؤوليات في مجال إذكاء الوعي والدعوة:
1 -
كسر حاجز الصمت، وتعزيز الحوار، وحشد البرلمانيين والدوائر المناصرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية. 
2 -
عقد جلسات استماع برلمانية مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني، والاضطلاع بالحملات من أجل زيادة الوعي بالمزايا والعوائق في مجال الوصول الفعال إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والاستفادة منها. 

3 -
إدماج الشباب كشركاء في وضع سياسات وقوانين الصحة الإنجابية والحقوق المتعلقة بها والتي تعالج احتياجات الشباب. 
4 -
تشجيع ودعم الشراكات مع البرلمانيين الآخرين، والجهات المانحة، والأمم المتحدة، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص من أجل حشد الموارد البشرية والمالية لتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية وما يتصل به من غايات. 
5 -
ضمان الاستخدام الكامل للهدف المتوخى بلوغه في ما يتعلق بتعميم فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وإدماج الصحة الإنجابية في صلب جميع الخطط الإنمائية وخطط الحد من الفقر. 
مسؤوليات الميزانيات والرقابة:
1 -
تعزيز القدرة البرلمانية على الرقابة وتحليل الميزانيات، لاسيما الميزانيات التي تراعي الاعتبارات المتعلقة بالجنسين، وزيادة المساءلة وتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية. 

2 -
مطالبة الحكومات الوطنية باتباع أساليب محاسبية محسنة ومحددة في ما يتعلق بمخصصات الميزانيات سواء في البلدان المستفيدة أو البلدان المانحة، بما في ذلك تقديم تقارير مرحلية، ومعالجة أوجه القصور. 
3 -
زيادة مخصصات الميزانيات المكرسة للمساعدة السكانية بما لا يقل عن 10 في المائة من الميزانيات الوطنية وميزانيات المساعدة الإنمائية، وضمان بلوغ الهدف المحدد بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. 
4 - 
ضمان تحقيق المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تخصيص الموارد لتحسين حياة المهمشين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

5 -
ضمان حساب تكاليف إعداد حزمة أساسية من معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها، بما في ذلك التثقيف والصحة النفاسية وتنظيم الأسرة والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وإدراج هذه الحزمة في ميزانيات التعليم والصحة. 
6 -
ضمان توافر واستخدام البيانات المستكملة بصورة منتظمة والمصنفة تصنيفاً ملائماً، في الوقت المناسب، وبناء قدرات النظم الإحصائية الوطنية على تحسين التخطيط الإنمائي القائم على المعلومات، وتنفيذ ورصد التقدم المحرز بشأن تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والأهداف الإنمائية للألفية، وبرنامج عمل بيجين. 
المسؤوليات التشريعية والمتعلقة بالسياسات العامة:
1 -
استعراض جميع القوانين والممارسات التي لا تزال تقيّد الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. 
2 -
مطالبة الحكومات بإنفاذ القوانين الوطنية وتطبيق السياسات، من خلال وضع خرائط للطريق، من أجل التعجيل بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وتقليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 
3 -
تقييم الخطط الإنمائية الوطنية ومطالبة الحكومات بأن تدرج القضايا الصحية باعتبارها برامج ذات أولوية في الحوارات الوطنية المتعلقة بالسياسات، مع ضمان إشراك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية عموماً. 

4 -
ضمان تعزيز المناهج المدرسية للأهداف المنصوص عليها في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

وفي ممارسة هذه المسؤوليات من أجل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، يتعين علينا القيام بما يلي:
تمكين الشباب من خلال:

1 -
الاعتراف بأن الشباب يمثلون موردنا الأهم والذي لا غنى عنه، وبأن طبائع الشباب وأوجه ضعفهم تقتضي منا القيام بما يلي:

أ -
تحويل الموارد الكافية من أجل تعليمهم وتنمية مهاراتهم بهدف توفير وتعميم فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي. 
ب -
التحرك من أجل تيسير وتوفير فرص العمل المجزية لهذه الفئة المتنامية من الفئات الديمغرافية، والعمل على إعمال حقهم في العمل اللائق باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية. 
ج- 
إيجاد الآليات التشريعية وآليات السياسة العامة التي تكفل مشاركة الشباب الجادة والفعالة في جميع مستويات العمليات الاجتماعية والسياسية، وتمكينهم من التأثير في السياسات الوطنية التي تمس مصالحهم وتنفيذ هذه السياسات ورصدها وتقييمها. 
2 -
ضمان إيلاء الاعتبار والحماية لحساسية وتنوع وخصوصية قضايا الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية للشباب، وتوفير التوعية الميسرة والفعالة في مجال الصحة الإنجابية التي تكون مصممة حسب الأعمار والمراعية للفروق بين الجنسين، ونظم الصحة الإنجابية الكافية لتلبية احتياجاتهم. 
3 -
الكشف عن جميع أنواع الاستغلال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشباب والقضاء عليها ومنعها، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في الشباب، وسوء المعاملة الاقتصادية والجنسية والبدنية والعقلية، وتهيئة بيئة اجتماعية ـ اقتصادية وقانونية تفضي إلى القضاء على جميع حالات زواج الأطفال تحت سن 18 سنة والقضاء على التمييز ضد الفتيات الحوامل. 
4 -
دعم الاستثمارات المشتركة بين القطاعات في مجال تنمية الشباب، وقياسها، ورصدها، مع التركيز بوجه خاص على المراهقين المهمّشين، والسعي إلى تحسين نوعية حياتهم، وقدرتهم على اتخاذ القرارات، ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة. 
تعزيز النظم الصحية من خلال:

1 -
توليد الإرادة السياسية من أجل ضمان توفير نظم صحية قوية وعالية النوعية وميسورة وغير تمييزية وشفافة بحلول عام 2014. 
2 -
إعطاء الأولوية لتوفير وتيسير سبل الحصول على خدمات ولوازم الصحة الإنجابية ذات النوعية الجيدة، وبخاصة خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك التثقيف، والدعم المستنير، وتوفير الخيارات الفعالة. 

3 -
ضمان توفير فرص الحصول على الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجال الحمل والولادة القائمة على المشاركة مع المجتمعات المحلية والتي تشمل توفير القابلات المتخصصات بما يراعي الاعتبارات الثقافية، والرعاية التوليدية السابقة للولادة والطارئة، والرعاية بعد الولادة ورعاية المواليد حديثي الولادة، وتوفير العلاج والدعم للمصابات بناسور الولادة لغرض تقليل الوفيات والحالات المرضية النفاسية. 
4 -
ضمان توافر قوة عاملة صحية ماهرة وعالية النوعية، بما يشمل التدريب الجيد، والتركيز على الاحتفاظ بالموظفين، والمشاركة مع المجتمعات المحلية، وتوخي المرونة في ما يتعلق بنطاق الممارسة، وتخصيص المهام وتقاسمها. 
5 -
ضمان التأهب والقدرة على توفير الخدمات الصحية الجيدة في حالة وقوع أزمات طارئة وفيما بعد حالات الأزمات، بما في ذلك أثناء فترات النزاع وفيما بعد حالات النزاع، وأثناء الكوارث الإنسانية، وتحركات اللاجئين والمهاجرين. 
6 -
ضمان تعميم الحصول على الرعاية اللاحقة للإجهاض، والإجهاض المأمون حيثما لا يكون مخالفاً للقانون، بما يتمشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه. 

7 -
ضمان إنشاء وصيانة نظم لجمع البيانات الصحية بشأن صحة الأم والطفل، بما في ذلك إنشاء أجهزة رقابة وطنية بشأن الوفيات النفاسية. 

تعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، عن طريق ما يلي:

1 -
الإدماج التام لحزمة أساسية وميسورة من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق المجتمعية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وأمراض الجهاز التناسلي، وعمليات الكشف والوقاية من الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم، والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة. 
2 -
ضمان إيلاء الاهتمام بوجه خاص لمسألة تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة بين الفتيات صغار السن، ولتلبية احتياجات تنظيم الأسرة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 

3 -
ضمان وجود برامج وطنية لمنع حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيها ومنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات عن طريق القيام بما يلي:
1 -
تعزيز المساواة بين الجنسين وإنصاف النساء والفتيات وتمكينهن عن طريق اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تتمشى وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري من جانب جميع البلدان التي تعد دولاً أطرافاً فيها، وكذلك منهاج عمل بيجين، وسائر الأطر الدولية غير التمييزية ذات الصلة. 
2 -
القيام بصورة مستمرة بتحسين وتعزيز آليات المساءلة والرقابة من أجل ضمان الإعمال التام لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق التفاعل القوي مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. 
3 -
دعم برامج الدعوة التي تستهدف الرجال والفتيان من أجل التشجيع على تغيير سلوكياتهم والأخذ بتصورات إيجابية إزاء تمكين النساء والفتيات، وتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين داخل مجتمعاتهم. 

4 -
الإدانة القوية لاستمرار أعمال العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، ومطالبة الحكومات بضمان عدم الإفلات من العقاب في ما يتعلق بأعمال العنف المرتكبة ضد النساء، ودعم حملات التوعية وبرامج الدعوة. 
5 -
الاعتراف بأن ناسور الولادة يمكن الوقاية منه إلى حد كبير، ودعم الحملات التي تؤكد على مخاطر الحمل المبكر، ومساوئ ومخاطر ختان الإناث وغير ذلك من الممارسات التمييزية، وتشجيع الرعاية السليمة السابقة للولادة لجميع النساء، وضمان توفير الجراحات التقويمية والترقيعية لجميع النساء والفتيات المصابات بناسور الولادة، فضلاً عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي وبرامج التمكين من جانب الحكومات. 
ضمان توفير التمويل الكافي عن طريق ما يلي:

1 -
دعوة الجهات المانحة إلى معالجة الاختلالات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية وتَجزُئِها من حيث تنسيق المعونات واستخدامها على نحو يتسم بالكفاءة بما يتيح استخدام الموارد وتوزيعها على نحو أفضل لزيادة الشمول العام لقطاع أكبر من السكان بالخدمات الصحية. 
2 -
تعزيز طرق التمويل الابتكارية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية خلال فترة الخمس سنوات المتبقية من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وضمان الاستخدام السليم للأموال المخصصة للتنمية، بما في ذلك ضمان إقامة صلات بين لجان الصحة والميزانية والتعليم بما يكفل إدراج المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في الميزانيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك برامج تنظيم الأسرة، والصحة النفاسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
3 -
استعراض أولويات الميزانيات الوطنية الحالية لتصحيح الاختلالات التي تجعل الميزانيات العسكرية تفوق الميزانيات المخصصة للصحة، ولإعطاء أولوية أكبر لتمويل احتياجات السكان الصحية غير الملباة. 
التصدي لتغير المناخ والقضايا السكانية الناشئة عن طريق القيام بما يلي:

1 -
تعزيز وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية للتأهب لحالات الطوارئ، وغيرها من البرامج للتصدي لعمليات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والاستجابة لحالات التغير البيئية، وعدم توفر فرص الحصول على المياه النقية، وضمان إدماج تحليلات الديناميات السكانية والآثار الصحية، وبخاصة على النساء والفئات الضعيفة، في هذه الجهود. 

2 -
المطالبة بأن تلبي برامج خدمات الصحة والتعليم احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والقريبة من المناطق الحضرية، وكذلك الأشخاص المتأثرين بالجزاءات والأزمات الإنسانية والنزاعات والحالات اللاحقة للنزاعات. 

3 -
وضع سياسات وخطط وبرامج تقوم على الشواهد والأدلة من أجل التصدي لآثار الشيخوخة على النمو الاقتصادي، وضمان وضع خطط الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات كبار السن، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمسنات والفئات الأضعف بين كبار السن. 
تعهـد

إننا، نحن البرلمانيين، نتعهد بتنفيذ هذه الإجراءات وبأن نقوم بصورة منهجية وفعالة برصد ما نحرزه من تقدم صوب تحقيق ذلك. وإننا نتعهد كذلك بأن نقدم تقارير منتظمة بشأن هذا التقدم عن طريق الأفرقة البرلمانية المختصة، وأن نجتمع مرة أخرى خلال عامين لتقييم ما حققناه من نتائج ولكي نلقي بنظرة بعيدة المدى للأولويات والشواغل الناشئة التي سيتعين علينا معالجتها في المناقشات اللاحقة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية. وإننا نتعهد بهذه الالتزامات، ونعلن تصميمنا على تنفيذ الإجراءات العاجلة الواردة في هذا الإعلان من أجل إنجاز البنود التي لم يتم إنجازها بعد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 
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